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والصلاة  والسلام  على خير المرسلين  وعلى آله و صحبه أجمعين
السيدة مديرة مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر،

السيد مدير مكتب منظمة اليونيسف بالجزائر، 

السيد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية،

السيدات و السادة ممثلي المتعاملين الاجتماعيين، 
السيدات والسادة ممثلي الصحافة،

أطفالنا الأعزاء. 

ُيحي العالم غدا، اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال و الذي يصادف 12جوان من كل سنة، حيث جرت العادة أن تحي بلادنا هذا اليوم، كما هو الحال في العديد من دول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، و هذه المرة الرابعة على التوالي التي نحيي فيها هذا اليوم، لأن بلادنا حريصة على حماية الطفل من كل أشكال العنف والاستغلال، ومصرة على متابعة إستراتيجية وطنية تهدف إلى النهوض بحقوق الطفل ورعايته.
كما يصادف هذا التخليد في هذه السنة، الذكرى العاشرة(10) لاعتماد الاتفاقية الدولية رقم:182 التي تتضمن الإجراءات الضرورية للقضاء على أسوا أشكال عمالة الأطفال، كما يأتي أيضا في خضم الاحتفالات بالذكرى التسعين(90) لتأسيس منظمة العمل الدولية والتي قمنا بتخليدها في 29 أبريل الماضي.

و لكن يأتي أيضا و مع الأسف الشديد، في ظل المساس الخطير في حق الطفل الفلسطيني الذي تعرض و يتعرض للانتهاكات الخطيرة والبشعة  من قبل السلطات الإسرائيلية و التي مست حقه في الحياة أمام غياب المجتمع الدولي لحماية هؤلاء الأطفال و فرض احترام حقوق الإنسان المتغنى بها هنا و هناك. 
السيدات والسادة،
إن اختيار شعار" لنمنح الفرصة للفتيات: لنقضي على عمالة الأطفال" ليس من باب الصدفة بل هو تعبير عن عناية المجتمع الدولي لعمل الفتيات و إرادته في القضاء على عمالة الأطفال عامة و عمل الفتيات بصفة خاصة.

حيث قدرت منظمة العمل الدولية، أن هناك ما يقارب من 100 مليون فتاة في العالم من ضحايا عمالة الأطفال، من أصل حوالي 218 مليون طفل يعمل في العالم، و هذا بعدما كان عدد الأطفال العاملين يقدر بـ246 مليون طفل عامل في سنة 2000.  
و ترتبط ظاهرة عمالة الفتيات على المستوى الدولي، أساسا Les inégalités socio-économiques fondées sur le langage, la race, le handicap et les différences ville-campagne sont profondément ancrées dans les mœurs.بالتفاوت الاجتماعي والاقتصادي والفروق بين المناطق الحضرية و الريفية، حيث تقوم الفتيات بأشغال محددة، لاسيما في بعض الأنشطة الاقتصادية المضرة بها و في القطاع غير المنظم،  وهو ما أعاق إتاحة الفرصة لها للذهاب إلى المدرسة حسب دراسة لمكتب العمل الدولي. 

و على رغم من تعزيز الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة، قدرت منظمة العمل الدولية أن 75 مليون طفل لا يزاولون تعليمهم الابتدائي،Pour chaque 100 garçons scolarisés, il n'y a que 94 filles, et celles des zones rurales sont plus désavantagées encore. و أن معدل Dans les pays en développement, le taux d’inscription scolaire global au niveau secondaire est de 61% chez les garçons et de 57% chez les filles. الالتحاق الإجمالي في الدول النامية  في المرحلة الثانوية هو 61٪ للذكور و 57٪ للفتيات. وDans les pays les moins développés, les chiffres sont de 32% chez les garçons et de 26% chez les filles. في البلدان الأقل نموا، فإن الأرقام تصل إلى 32 ٪ للذكور و 26 ٪ للفتيات. Il est clair que dans la plus grande partie du monde en développement, un grand nombre de filles n'ont pas accès à l'éducation après le niveau primaire. 
السيدات والسادة،
لا يزال تعميم التعليم في الجزائر هو هدف استراتيجي و ترصد له بلادنا استثمارات كبيرة و هو الأمر الذي ساهم في تطور أعداد المتمدرسين الذي وصل، في سنة 2008، إلى أكثر من 7.500.000 مليون تلميذ من بينهم حوالي 3.700.000 ملايين تلميذة. 

حيث شرعت بلادنا في برامج محددة في هذا الصدد، قصد ضمان إلزامية ومجانية التعليم و كذا تجاوز الصعوبات التي تقف أمام تسجيل الأطفال في المدارس و لاسيما الفتيات مما رفع نسبة التمدرس إلى97  %حسب آخر الإحصائيات ، مقابل التحاق 75% من الأطفال بالمدارس التحضيرية، وهي نتائج جد مشجعة ينبغي العمل على تثمينها خاصة و أنها تقترب من أهداف الألفية للتنمية. 
فضلا على ذلك، سعت الدولة إلى تقريب المدارس من البيوت، وتعزيز وسائل النقل للمتمدرسين في المناطق النائية و تحسين نوعية البرامج المدرسية و تقليل النفقات المباشرة للعائلات في مجال تمدرس أبنائها. 

 كما حرصت الدولة أيضا على تهيئة الهياكل القاعدية وتحديث منظومة التكوين و التعليم المهنيين و التي سمحت بتوفر فرص عديدة في مجالات التكوين المتخصصة و كذا التعليم عن بعد الموجه للأطفال الذين توقفوا عن التمدرس و لاسيما الفتيات المتواجدة سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. 
كما أشيد بالجهود التي بذلت لتعزيز حقوق المرأة العاملة، فقد كرس الدستور الجزائري المساواة في الحقوق والواجبات، كما كرس قانون العمل الجزائري و قانون الضمان الاجتماعي المساواة بين المرأة والرجل دون أي تمييز.

و تجدر الإشارة هنا إلى قرار فخامة رئيس الجمهورية و خاصة في التعديل الدستوري الجديد، الذي وسع مشاركة المرأة في الحياة السياسية ووصولها إلى مراكز صنع القرار بالإضافة إلى الجهود الأخرى في توسيع الإدماج الاقتصادي للمرأة الجزائرية.    

السيدات والسادة،
و فيما يخص حماية الطفل، وظفت الجزائر كل الإمكانيات، ابتداءً من المجال التشريعي:

- عندما صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989،
- و صدقت على أهم الاتفاقيات الدولية للعمل و لاسيما الاتفاقية الدولية رقم: 138 حول السن القانوني للعمل والاتفاقية الدولية رقم: 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. 
و لابد أن أنوه بالاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية الذي أبدى حرصه في العديد من المناسبات على ضمان حقوق الطفل.
السيدات والسادة،                         
بناءً على هذه المعايير الدولية،  بذلنا جهودا بشأن تعزيز حقوق الطفل و حمايتة من الاستغلال الاقتصادي و ذلك من خلال مراجعة الأحكام القانونية للعمل. و قد تم إدراج هذه الأُسس، في إطار مشروع قانون العمل الجديد.

وعليه، فإننا نعمل لتكييف المنظومة القانونية لتصبح ملائمة بالإضافة إلى تعزيز المكاسب التي تحققت لاسيما فيما يخص احترام السن القانوني للعمل، و الذي لا يجب أن يقل عن عشرة (16) سنة إلا في حالات التمهين، ومنع العمل الليلي للأطفال القصر وكذا الرعاية الطبية و احترام شروط و ظروف المتمهنين ومنع الأعمال الخطرة على صحة وسلامة الطفل.   

ولقد سمحت هذه المراجعة بإدخال أحكام جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، لاسيما في مجال تشديد العقوبات على كل من  لا يحترم أحكام القانون في هذا المجال. 
أما في مجال الإستراتيجية المعتمدة و من هذا المنطلق، أود الإشارة في هذا الصدد، إلى مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الوطني للطفولة في سنة 2008. حيث يتضمن هذا المخطط، الوقوف على الوضعية الراهنة لكافة البرامج الخاصة بالطفولة، و يحدد مجموعة من الأهداف المستقبلية التي ينبغي إتمامها في مجالات لاسيما الحياة الاجتماعية والصحية للطفل، و التربية ذات النوعية الجيدة والقضاء على عمالة الأطفال. 
السيدات والسادة،
تسعى الجزائر إلى توحيد الجهود على المستوى الوطنى وإيجاد شكل من أشكال التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية، و الشركاء الاجتماعيين، و المجتمع المدني، و هي مستمرة في إنتاج أعمال وقائية  في هذا المجال.
فلقد تميزت السنوات الأخيرة بتكثيف الجهود الرامية إلى الوقاية، ولقد كانت النشاطات المنبثقة عنها أثر مباشر على مستوى العمل الميداني، و هذا باعتراف مكتب العمل الدولي في إطار ملاحظاته في سنة 2008، حول مدى تنفيذ الجزائر لأحكام الاتفاقيات الدولية للعمل.
وهكذا فقد تميز عمل اللجنة الوطنية ما بين القطاعات للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال منذ تاريخ تنصيبها في سنة 2003، على الحرص على تعزيز التعاون و تجسيد الأعمال على المستوى الوطني و المحلي. 

وعليه، ُنثمن العمل المُتقدم لأعضاء هذه اللجنة الوطنية، التي تعمل باستمرار من أجل تحقيق أنشطتها في الميدان وهذا منذ ستة (6) سنوات. 
السيدات والسادة،
إن المجال لا يتسع لاستعراض الحصيلة المفصلة في مجال الإنتاج الوقائي، لذلك، سأكتفي ببعض الإشارات والأرقام في هذا الشأن حيث تم:
· عقد 422 ملتقى و أبواب مفتوحة منذ سنة 2003 حول الوقاية من هذه الظاهرة.
· تنظيم 503 تجمع مس أكثر من 380.000  طفل و متمهن استفادوا من البرامج التربوية والوقائية ضد عمالة الأطفال.
·    تعزيز أعمال مكافحة عمالة الأطفال، حيث أنجزت مصالح مفتشية العمل منذ سنة 2002، 14.520 زيارة مراقبة للهيئات المستخدمة قصد معاينة احترام السن القانوني للعمل واحترام الأحكام القانونية الخاصة بالأطفال القصر. 
 و ُتشير الإحصائيات المقدمة من قبل مصالح مفتشية العمل بصفة عامة أن هذه الظاهرة توجد بنسب ضئيلة في بعض الأنشطة الاقتصادية أين توجد علاقة عمل، و لم تسجل أي  حالة من حالات  أسوأ أشكال عمالة الأطفال. 

حيث ُنذكر في هذا الصدد، أنه على اثر انجاز تفتيش معمم ثالث من قبل مصالح مفتشية العمل  في سنة 2008، و الذي خص 38.650 عامل أجير يشتغلون في 4.820 مكان عمل، تم تسجيل  تشغيل 68 طفل أقل من ستة عشر (16) سنة، أي  ما يمثل نسبة 0.17 %  من مجموع المشغلين و هو ما يؤكد النسب الضئيلة المسجلة في سنتي  2006 (% 0.54) و 2002 (0.56 %).
السيدات والسادة،
إن القضاء على عمالة الأطفال يقتضي من ناحية أخرى، معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي تسمح بظهور هذه الظاهرة.
و عليه فقد ُشرع هذه السنة في تكثيف أعمال التوعية ويرمي هذا النشاط إلى إرشاد العائلات بأن التشغيل المبكر للأطفال يؤثر نفسيا وجسديا على نموهم و ينذر بتدهور تعليمهم و أن مكان الطفل هو في المدرسة أو في مؤسسة التكوين حتى بلوغ  السن القانونية للعمل.
السيدات والسادة،
إننا لا ندخر أي جهد لتنسيق جهود الجميع و بهذه المناسبة، أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة المشاركين و ضيوفنا وأدعوهم أن يواصلوا النشاط حتى لا نجعل القضاء على عمالة الأطفال مجرد شعار يرفع و لكن كهدف في المتناول. 
ُشكري أيضا موجه إلى كافة أطفال الجزائر و لاسيما فتياتنا، لأن الرهان هو في مستقبل و سلامة و رفاهية أبنائنا و بناتنا و بالتالي مستقبل المجتمع الذي ينتمي إليه هؤلاء الأطفال. 
 
شكرا على كرم إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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